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  الكلمات المفتاحیة  ملخص

الأسالیب المهمة في تنفیذ عقود أحد  كونها في مجال الترقیة العقاریة والإنتاج المعماري د الاهتمام بالمناولةادز ا لقد
والشراكة بین المتعاملین الاقتصادیین، على  لعلاقات التعاون قوي ومحرك والأشغال العمومیة،ت البناء مقاولا

عند المشاركة  ةللى إبراز دور المناو الدراسة إ هدفوت ،اعتبار أنها الآلیة المثلى لتعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني
ظل  يوف ،الصفقة ةتكلفت و وقي والتحكم فالتخصص بمح سما ی وهذا في تنفیذ الصفقات العمومیة للأشغال،

على المشرع الجزائري أن یستوعب التغیرات السریعة في اقتصاد السوق ما زال، كان دیدةالشالاقتصادیة المنافسة 
 .والتأقلم معها بسن حزمة من التشریعات جدیدة تنظم التعامل بالمناولة وتعزز تنافسیة الاقتصاد الوطني

 

 ؛المقاول ؛المناولة
الصفقات العمومیة 

المصلحة  ؛للأشغال
  .دفتر الشروط المتعاقدة؛

   K15 ؛ JEL: Kتصنیف 
Abstract Keywords 

La sous-traitance dans le domaine de la promotion immobilière et  la architecture, il 
s'agit d'un des moyens importants dans la mise en œuvre des marchés de construction et de 
travaux publics, et un moteur d’amelioration pour la coopération et le partenariat entre 
acteurs économiques, car il est le mécanisme idéal pour renforcer la compétitivité de 
l'économie national. l'étude vise à mettre en évidence le rôle de la sous-traitance lors de la 
participation à l'exécution des marchés de travaux publics, ce qui permet une spécialisation et 
un contrôle sur le temps et le coût e du marché public de travaux conclu avec le service 
contractant, et avec la concurrence économique, le législateur algérien doit tenir compte des 
changement rapides, et s'y adapter en promulguant un ensemble de nouvelles l’egislation 
organisant la sous-traitance et renforçant la compétitivité de l'économie national. 
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I. مقدمة: 
ى قدرات مهنیة وتقنیة ومالیة المعقدة التي تحتاج إل نشطةن الأم نشاط الترقیة العقاریة والإنتاج المعماريیعد 

ت لضغوطال اتفادی ،رغبة هذا الأخیر في تنفیذ أشغال البناء بسرعة كبیرة بسببو  ، لكنفي المقاول صاحب الصفقةمعینة 
 ـیـذ جـزء من الصفـقةفتـنـ حیث یوكل المناولةصیغة امل بیلجأ إلى التع المصلحة المتعاقدة، فقدالتي یتعرض لها من طرف 

یستطیع الاستجابة إلى احتیاجات عقد المناولة لاسیما فیما  مناولبالإلى متعامل اقتصادي آخر یدعى  العمومیة للأشغال
صرف الصحي متخصص في أعمال ال خرآمقاول  یحتاج إلى الأصلي المقاول ، فمثلا نجد أنیخص الجودة والمعاییر

 اولاتنهذا ما أدى إلى انتشار المو ك، غیر ذلو  كهرباء المباني وغیره متخصص في الطلاءوآخر متخصص في أعمال 
  .الترقیة العقاریة في الجزائر نشاط حتمها حجمیضرورة ت أصبوالتي  مقاولات البناء والأشغال العمومیة في مجال

ولهذا أصبح زیادة قدرتها التنافسیة،  من ات الاقتصادیةالمناولة إحدى أهم الوسائل التي تسمح للمؤسس روتعتب
 لة في مجالبین المشروعات العام التعاون زیتعز  في مهمة اقتصادیةتجیة ار إستأنها نظرون إلیها على اد یرجال الاقتص

تشیید بنایات ذات ل مقاولات البناء والأشغال العمومیة الكثیر من یعتمده اها أسلوبب لتعاملأصبح او ، التهیئة والتعمیر
  .متعددة ایاز من م یا لما توفره لهم، العملیات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني

هذا عد ، فقد ساللمجتمع الاجتماعیةالاقتصادیة و  مباشر في الحیاةتأثیر واضح و  لتعامل بصیغة المناولةفكان ل
بفضل تضافر  تستجیب للمعاییر والجودة، وذلك في مدة وجیزةذات طابع وطني  كبرى سكنیة مشاریع تنفیذعلى التعامل 
ة هو رغب ذلك مبعث، و مناولات تنفیذ أجزاء من الصفقة العمومیة للأشغالاقتصادیین آخرین أوكلت لهم متعاملین جهود 

 تنفیذ الجزء محل المناولة كما أن ،أقل بتكلفةو  تنفیذ الصفقة في المدة المتفق علیها أو حتى قبلها في المقاول الأصلي
لة لتقلیل كوسی ناولةون اللجوء إلي المأیضا قد یكو  .ة معتبرة لا نجدها إلا لدى المناولینقدرات مهنیة وتقنیة ومالی تطلبی

 في تواجده ناولةالمبصیغة  التعامل فرض قد، و مقاولات البناء والأشغال العمومیة بتنفیذها تال التي التزمشغالأ مخاطر
حقق ی ا ملموساواقع بذلك أصبحت، و مومیةعفقات الصالالمشاركة في إنجاز و ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء 

   .ثلاثیة الأبعاد للمناول والمقاول الأصلي والمصلحة المتعاقدة مصلحة
  :ومن هذا المنطلق نطرح إشكالیة هذه الدراسة والتي تتمحور حول فكرة

 آثارهاوما هي أهم  ؟بین المتعاملین الاقتصادیین كیف نظم المشرع الجزائري عملیة التعامل بصیغة المناولة
   ؟الاقتصاد الوطني لتعزیز شغال العمومیةتنافسیة مقاولات البناء والأ على

  :إلى طرح الفرضیات التالیة ناتقو  ، نجدهاالیةشكالإهذه في بحث منا ال محاولةفي و 
 تنفیذ الصفقات العمومیة  لإستراتیجیة المناولة فيمؤسسات أشغال البناء  عاملمدى ت اختلافات حـول هناك

  .والإنتاج المعمارينشاط الترقیة العقاریة في خاصة و  للأشغال
 كآلیة  والمیزة التنافسیة ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء في المناولة بین تطبیق إسـتراتیجیةعلاقة  هناك

  .لتعزیز الاقتصاد الوطني
نشاط الترقیة  في المناولة التعامل بصیغة لعبهیالذي  الدورمدى فعالیة لإبراز  لورقة البحثیةلهذا، تأتي هذه ا
تعتمد و  ،الاقتصاد الوطني زیادة تنافسیةل الصفقات العمومیة للأشغال، وأثر مشاركتها في إنجاز العقاریة والإنتاج المعماري

، وعند تناول التنظیم القانوني لعقد البناء والأشغال العمومیة مناولة تحدید مفهوم عند سة على المنهج الوصفيالدرا
المنهج  علىكما تعتمد الدراسة  ،ولة على تنافسیة مقاولات البناء والأشغال العمومیةالمناولة، وعند رصد أهم آثار المنا
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لبحث في إشكالیة الدراسة، وشرح النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، ومن ثمة الوصول إلى عند قیام با التحلیلي
  :خطة بحث ترتكز على ثلاثة محاور هي من خلال ویكون ذلك، حول موضوع الدراسة أهم الاستنتاجات والتوصیات

  .الأشغال العمومیةالبناء و مفهوم مناولة  :المحور الأول
  .التنظیم القانوني لعقد المناولة :المحور الثاني
  .آثار المناولة على تنافسیة مقاولات البناء والأشغال العمومیة :المحور الثالث

II.والدراسات السابقة النظري الإطار: 
نشاط الترقیة في فإن موضوع المناولة  لمناولة بمختلف أنواعها،دراسات التي تناولت موضوع اتوفر عدید الرغم        

لم یحظ بنفس القدر من  مقاولات البناء والأشغال العمومیة كأحد أهم أنواع الشراكة بین العقاریة والإنتاج المعماري
السابقة من المعالجة الدقیقة والمستفیضة للأبعاد القانونیة  وتكاد تخلو الدراسات. الاهتمام خاصة في الدول العربیة

، وهذا یفسره والاقتصادیة والاجتماعیة لموضوع التعامل بصیغة المناولة والمشاركة في تنفیذ الصفقات العمومیة للأشغال
حداثة الموضوع أو ل، صةخاة عامة والجزائریة العربی قلة اللجوء إلى التعامل بالمناولة بالنسبة لمؤسسات أشغال البناء

 مع مختلف التحولاتالتشریعات تكییف  الدول علىأغلب ، وهو ما أجبر الذي تزاید الاهتمام به في الآونة الأخیرة
 التي تناولت ولكن هذا لا ینفي وجود بعض الدراسات السابقة .تفرضها العولمة الاقتصادیة خاصة تلك التيالاقتصادیة 

  :والتي نعرض بعضها على النحو التاليالحالي،  ذات صلة بموضوع البحث بالبحث والدراسة إشكالیات
في تحسین القدرة التنافسیة  الاقتصادیةاهمة التحالفات من خلالها البحث في كیفیة مس حاول )2009عزة، ( دراسة - 

 قتصاديستراتیجي والتحالفات الاالقائمة على التعاون الا قاتالعلا نالنامیة، وعلیه فإللمؤسسات الاقتصادیة في البلدان 
  .تعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني لىإ حتما ستؤدي

من أولى الدراسات التي تتناول الربط بـین المناولة الصناعیة بصفتها أحد أهم  الدراسةتعتبر  )2012أمحمد، ( دراسة - 
على الناتج المحلي وتنافسیة الاقتصاد بشكل  واضح ومباشر من تأثیر اوما له سیةالمیزة التنافو  الشراكة،ستراتیجیات إ

 .من أجل تحقیق التمیز والصمود في وجه المنافسة الخارجیة ناعیةجوانب تأثیر المناولة الص تأتي الدراسة لتبرز، و عام
 الربط بین جاهزیة الاعتماد على بیانات كمیة تتناولا تدرس الموضوع من خلال نهتكمن أهمیة الدراسة في كو و 

  .ا التنافسیةتهعلى میزا المؤسسات الصناعیة الجزائریة لتطبیق شراكة بإبرام عقود المناولة ومدى تأثیر ذلـك
 إلى دور كل من المناولة والإبداع التكنولوجي في زیادة تنافسیة وفیها تطرق الباحثان )2017دبوش و بیري، ( دراسة - 

إلا أن واقع ، هذه الصناعات عرض أهمیة كل منهما ودورهما الحاسم في ترقیةو . والمتوسطة الجزائریة الصناعات الصغیرة
حیث أن عدد . التكنولوجيمن المناولة والإبداع  الصناعات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة، لا یعكس قدرتها على تبني كل

   .في الجزائر بداع التكنولوجي لأنه شبه معدومللحدیث عن الإ شركات المناولة في الجزائر یعتبر جدد محدود، ولا مجال
III. التحلیل والمناقشة(الدراسة نتائج(  
  :مفهوم مناولة البناء والأشغال العمومیة. 1

 آخر بموجبه إلى متعامل اقتصادي لوكإلى إبرام عقد ی العمومیة للأشغالالصفقات في المقاول الأصلي  قد یلجأ       
المادیة، أو  قلة إمكانیاتهل زه عن تنفیذه المشروع بمفردهلعج ار نظ عنهلتخفیف العبء  الصفقة، لشغاأمن  لقیام بجزءا

.  ولةنابه عقد المیربطه  ، ویسمى العقد الذيناوللنقص خبرته وكفاءته في مجال معین، ویسمى هذا الشخص الم
 .سباب اللجوء إلیهاوبیان أ اثم تحدید خصائصه بها تعریفالیجب أولا  عملیة المناولة مفهوم على وللوقوف أكثر
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 :تعریف مناولة. أ
یجد أنه لم یذكر ) المناولة(إن المتتبع للقوانین التي أصدرها المشرع الجزائري بخصوص المقاولة من الباطن 

التي وردت متفرقة بین القانون المدني  أحكامها بالنص على تاكتفو  ة كما لم یتناوله بالتعریف،مصطلح المناولة صراح
حیث أجاز للمقاول أن  565و 564وقانون الصفقات العمومیة، فالقانون المدني نص على المقاولة الفرعیة في المادتین 

یوكل تنفیذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة 
العمل تفرض الاعتماد على كفاءته الشخصیة، ولكنه یبقى مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل، أما في قانون 

المتضمن تنظیم  250- 02من المرسوم الرئاسي رقم  94على التعامل الثانوي في المادة الصفقات العمومیة فنجده ینص 
حیث یشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة العمومیة  )2002، 250-02مرسوم رئاسي رقم ( الصفقات العمومیة

 أما في المرسوم. مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدةفي إطار التزام تعاقدي یربط المتعامل الثانوي 
، 247-15مرسوم رئاسي رقم ( وتفویضات المرفق العامالصفقات العمومیة  تنظیم تضمنذي یال 15-247 رئاسي رقمال

مع المتعامل المتعاقد  لجوءوضح مدى إمكانیة لی 144إلى  140فقد أورد مصطلح المناولة وحصرها في المواد  )2015
الشروط المنصوص علیها في هذا  منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة، حسب المتعاقدة إلى لمصلحةا

تجاه المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید و  ،من المبلغ الإجمالي للصفقة 40%نسبة  تتجاوز المناولةعلى ألا  المرسوم
بیانات أن یحتوي عقد المناولة وجوبا على ، على بالمناولة المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها

  . محددة یفرضها القانون معلوماتو 
 یتضمــن الموافقــة عــلى دفتر البنود الإداریة العامةالذي  219-21 تنفیذي رقمالمرسوم إلى غایة صدور ال

یقصد أنه  41الذي جاء في مادته  )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( لصفقات العمومیة للأشغالالمطبقة على ا
ــهــاالعملیة التي یوك“ بالمناولة” بواسطة عقد مناولة  لوحده أو منظم في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات، المقاول ل مــن خــلال

العمومیة للأشغال  ، تــنــفــیــذ جــزء مــن الصفـقـة“المنــاول”اقــتصادي آخــر، یــدعــى  لمتعاملوتحت مسؤولیته الكاملة، 
  .المبرمة مع المصلحة المتعاقدة

قانون رقم ( المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 02- 17وقد اعتبر القانون رقم 
تحــظـى و  ،توسطةلمؤسسات الصغیرة والمـفــضـلـة لـتــكـثـیف نسیج المالأداة ا أن المناولة 30في مادته  )2017 ،17-02

ــاســة تــرقــیــة وتــطــویــر بــهـدف تعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطنيلما ــة بــســی  اقــدةـتعلما میةـو معلصالح امن خلال حث الم ــنــاول
ــشــركـزم لــیبـنـد على إدراج  ات سدرالات وامخــدلر ایوفتضـمن عـقـود  ةینالوطة لاو لمنى الجــوء إللابـعـاقــدین الأجـانب تــلمـاء االـ

نتوم دراج ، و اء التجهیزات العمومیةشابعة وإ الصـفقات بعلقة المتات والاستشـارات صاقلمنروط اتر شفاضـمن دفضیلي د تـبنإ
قانون رقم ( .توسطةلمؤسسات الصغیرة والمة من طرف امقدلمة الاو للمن ونیلجئذین لن ایعهدلمتدة ائاـفل ةیوطـنلاة میعمو لا

  )32المادة ( )2017، 17-02
دارة الأعمال في قاموس المالیة تعرف المناولة و  عملیات  عملیة یتم من خلالها منح أو تفویض عملیة أوبأنها وإ

 معطي(تحددها المؤسسة الأصلیة  فق مخططـات خاصـةقصد تنفیذ إنجازات محددة و  )أجنبیة مؤسسة( لشركةأخرى 
فإن المقاولة  Marquetو  Bernardوحسب (Bouhadida, 2000, p. 193)   الاقتصادیةمحتفظة بمسؤولیتها  )الأوامر

خلاله أحد المقاولین إلى مقاول آخر، وتحت مسؤولیته، تنفیذ جزء أو  عقد یعهد مـن" الباطن هي الفرعیة أو المقاولة من 
   (Auby & Hugues, 1995, p. 484) العمل صاحب المشروع كل عقد المقاولة المبرم مـع رب
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ول ثاني یسمى مقاول من الباطن إلى مقان لیو أحد المقا هخلال ند مهعقد یع ة من الباطن بأنهلعقد المقاو  عرفیو 
، صفحة 2009عرابي، ( اشخصا عام مل فردا عادیا أوع صاحب العم موتحت مسؤولیته تنفیذ جزء أو كل عقد المقاولة المبر 

ول بعلاقة قانونیة من الإدارة، بالدخ هاختارته تلك الفكرة التي یضطلع بمقتضاها المتعاقد الأصلي الذي بأنرف یع ماك )19
لهذا  ل المتعاقد الأصلي مسؤولا عن تنفیذ العقد برمته وضامنایظطرف ثالث لتنفیذ جزء من موضوع التعاقد، بحیث 

   )211، صفحة 2011قبلان، ( نالباط نالمتعاقد م هیلعالطرف الثالث الذي یطلق 
 اول آخر یدعى المقاول الفرعيقم إلى الاتفاق مـع مصلحة المتعاقدةمقاول الأصلي المتعاقد مع الالیلجأ عادة ما و 

في المقاولات الكبیرة  ، ویحدث ذلكامنه أو بجزء اي التزم بانجازهتال شغالللقیام بكل الأ أو المناوِل أو المقاول من الباطن
 ستطیعة لا یمعینخبرات  محل التعاقد تحتاج إلى شغالذا كانت هناك جوانب فنیة في الأإ حیث تتشعب الأشغال أو

  .، ویقوم المقاول الأصلي بالتنسیق بین أعمال المناولینا لوحدهبه المقاول الأصلي القیام
الأصلي بواسطة عقد  المقاول ل مــن خــلالــهــاعملیة التي یوكال وبناء على ما تقدم یمكن تعریف المناولة على أنها

العمومیة للأشغال  ، تــنــفــیــذ جــزء مــن الصفـقـةمناولة وتحت مسؤولیته الكاملة إلى متعامل اقتصادي آخر یدعى المناول
  .المبرمة مع المصلحة المتعاقدة

  :خصائصها. ب
من  الذي یتكون العقد في صیغة المناولة سوف نتطرق إلى خصائص وحتى نلمس خصائص عملیة المناولة       
 لأشغالاالموكل له تنفیذ  اولوالمن  d’ordre (Donneur( شغالالآمـر بالأ قاول الأصليالم ؛هماأساسیین  طرفین

 الأصلين المقاول میة المبرمة بیو العم ةعقد الصفق بنفس خصائص المناولةعقد  تمیزیو  (Sous-traitant) العمومیة
  :التاليعلى النحو  ذه الخصائصه نوردو  ،وذلك لكونه تابعا له حة المتعاقدةلالمصو 
 تهمان التعبیر عن إراداتبادل الطرفییتم  عقد المناولة یتم بمجرد أن ویرى جانب كبیر من الفقه أن :عقد رضائي - 
اول ناولة، فیتم الاتفاق بین المنعناصر الم متطابقتین، وهذا یتطلب وجوب تطابق الإیجاب والقبول بین الإرادتین علىال
، ویتم التراضي في عقد المناولة على عنصرین اثنین هما؛ على ماهیة العقد المقاول صاحب الصفقة العمومیة للأشغالو 

الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأدیته من المناول وهو أحد المتعاقدین، والأجر الذي یتعهد بدفعه المقاول 
سواء الدفع للمناول من قبل المقاول المتعاقد صاحب الصفقة  )37، صفحة 2009السنهوري، ( صلي وهو المتعاقد الآخرالأ

) 78المادة ( )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( .العمومیة للأشغال أو الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقد
ولا یمنع عقد المناولة من أن یكون رضائیا أن یشترط في إثباته شكلا مخصوصا إذ یجب التمییز بین وجود العقد وطریقة 
إثباته، فمادام یكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدین فالعقد رضائي، حتى لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها إذ 

وهو ما ذهب إلیه موقف المشرع الجزائري في  )163، صفحة 2009السنهوري، ( العقود في القانون الحدیث رضائیةأكثر 
'' عقود مكتوبة''، إلا أن عبارة عقود مكتوبةعلى أنها  صفقات العمومیةال 2قانون الصفقات العمومیة إذ یعرف في مادته 

من ق م ج التي تستوجب أن یكون  418تثیر تساؤلا فیما إذا كانت الكتابة للإثبات أم للانعقاد، وذلك مقارنة بنص المادة 
لا كان باطلا، خاصة وأن عقد المناولة تابع لعقد المقاولة، وهذا یدفعنا ع فیما إذا كان المشر  للتساؤل عقد الشركة مكتوبا وإ

، والراجح أنه یشترطها للانعقاد في عقد المناولة ومن ورائه عقد المقاولة الجزائري یشترط شكلیة الكتابة للانعقاد أم للإثبات
  .وهذا یبین لنا أنه یعتبره عقدا شكلیا

بمجرد إبرام عقد المناولة یكون ملزما للطرفین إذ تنشئ في ذمة كل من المتعاقدین التزامات متقابلة  :لطرفینعقد ملزم ل - 
مقاول الأصلي المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة حیث یترتب عن عقد المناولة التزامات على عاتق الومرتبط بعضها، 
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ء من الصفقة العمومیة للأشغال المبرمة مع المصلحة بالنسبة للمناول تنفیذ جز ، وتقابلها التزامات على عاتق المناول
ذا لم یوف  ،ه المناولةیلتزم بدفع الأجر المستحق عـن هـذ للمقاول صاحب الصفقة العمومیة للأشغال ، وبالنسبةالمتعاقدة وإ

لتعویض في الحالتین أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع ا
  .الدفع بعدم التنفیذ متى توافرت شروطه أو )119المادة ( )القانون المدني الجزائري( .إذا اقتضى الحال ذلك

حیث أن كلا طرفي عقد المناولة یأخذ مقابلا لما أعطاه، وبالتالي فهو عقد یتحصل فیه المتعاقد على : عقد معاوضة - 
فالمناول ینفذ الجزء الموكل إلیه من الصفقة العمومیة  )64، صفحة 2008فیلالي، ( فائدة ذات قیمة مالیة مقابل تنفیذ التزامه

دفع الأجر المتفق علیه من قبل المقاول صاحب الصفقة العمومیة للأشغال، وهذا ما أشارت إلیه المادة  مقابـلللأشغال 
  .من قانون الصفقات العمومیة حیث تبرم الصفقات العمومیة بمقابل مع متعاملین اقتصادیین 02
العمل المتعاقد على تأدیته، وبالنسبة إن المحل في عقد المناولة مزدوج، فهو بالنسبة للمناول : رد على العملی عقد - 

للمقاول الأصلي فهو الأجر الذي تعهد بدفعه للمناول، وطبقا للقواعد العامة فیجب أن یكون العمل ممكنا، وأن یكون معینا 
، فعقد المناولة یتعلق بتنفیذ عمل معین یكون هو جزء )55، صفحة 2009السنهوري، ( .أو قابل للتعیین، وأن یكون مشروعا

ومن الواضح أن المشرع . من الصفقة العمومیة للأشغال المبرمة مع المصلحة المتعاقدة، فالمناول یتعهد دائما بتأدیة عمل
سم الثالث من الباب الجزائري یعتبره من العقود الواردة على العمل كونه أورد في القانون المدني المقاولة الفرعیة في الق

  .منه 565و 564بموجب المادتین '' العقود الواردة على العمل''التاسع الموسوم بعنوان 
عقد المناولة ، فلةو المناعملیة خصائص  همأ نم نالخاصیتی ناتیهتعتبر  :التبعیة عند التعاقد والاستقلالیة عند التنفیذ - 
لعقد المقاولة الأصلي المبرم مع المصلحة المتعاقد إذا لم یمنعه من ذلك  المناول، وهو تابعب حكم علاقة المقاول الأصليی

شرط في العقد، فتكون العلاقة ما بین المقاول الأصلي والمناول علاقة رب العمل بالمقاول على أن یتحمل كل واحد 
وینصب محل المناولة على تنفیذ جزء من الصفقة العمومیة للأشغال ، )212، صفحة 2009السنهوري، ( منهما التزاماته

المبرمة مع المصلحة المتعاقدة مقابل تعهد المقاول الأصلي صاحب الصفقة بدفع الأجر المتفق علیه للمناول، وبالتالي 
لسبب في إضفاء ا فلا یمكن تصور وجود عقد مناولة من دون عقد مقاولة أصلي إذ یعتبر شرطا جوهریا لوجوده، لأنه

هو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ ، كما أن المقاول الأصلي على العقد الثاني التابع له مناولةال صفة
 )2021، 219- 21مرسوم تنفیذي رقم ( )140المادة ( )2015، 247- 15مرسوم رئاسي رقم ( بالمناولة جزء الصفقة المتعامل فیها

وهذا یعني قیام مسؤولیة التبعیة عن أي إخلال أو ضرر یحدثه المناول عند تنفیذه لعقد المناولة، كما أن هذا  )41المادة(
 لاستحالة تنفیذه المناولة عقد تبعا له ىسبب انقض لأيالعقد الأصلي  ىانقض فإذامصیر العقد الأصلي  یتبع الأخیر

   )9، صفحة 1988الجارحي، (
یحدد  عند تنفیذ الأشغال الموكلة إلى المناول بواسطة عقد المناولة الذي لةو عقد المناأما الاستقلالیة فتظهر في 

، للمقاول الأصلي إشرافأو بذلك باسمه الخاص مستقلا عن أي إرادة  ، فهو یقومصراحة المجال الرئیسي لتدخل المناولة
فیلتزم بإنجاز الأشغال الموكلة إلیه بالطریقة وبالمادة وفي المدة المتفق علیها وبالشروط الواردة في عقد المناولة وهو 

نما هي مسؤولیة عقدیة تنشأ من ضامن للعیوب الخفیة، فالمناول یعمل مستقلا عن المقاول الأصلي ولا یعتبر تابعا له، وإ 
العقد الأصلي، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر من المناول تعتبر بالنسبة إلى المصلحة 

  )223، صفحة 2009السنهوري، ( .المتعاقدة صادرة من المقاول الأصلي فیكون مسؤولا عنها قبله
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   :صفقات العمومیة للأشغالالأسباب التعامل بالمناولة في . ج
ن الاقتصادي الحدیثة وأكثرها قدرة أشكال التعاو  أهم منعملیة المناولة تجعل من  التي ید من الأسبابهناك العد

في  ادینامیكی تلعب المناولة في مجال الصفقات العمومیة للأشغال دوراو على تحقیق التنمیة الوطنیة في جمیع البلدان، 
للمتعامل الاقتصادي  التنافسیةضافة إلى رفع القدرات بالإ ،مختلف المتعاملین الاقتصادیین بین علاقات الشراكة تعزیز

  :هذه الأسباب نجد أهم لعـلو  ،المحلي والدولي على الصعید الوطني
لجدید الاقتصادي العالمي ا مهمة جدا في النظام مواصفات هيالمناولة بالمرونة والسرعة في الإنجاز، و عملیة  تتمتع - 

  .العالمیة إحدى آلیات التنافسیة الاقتصادیة یجعلها وهذا ،التطور السریعالذي یتسم بالدینامیكیة و 
في المقاولات الكبیرة  العمومیة للأشغال المبرمة مع المصلحة المتعاقدة الصفـقـةعادة ما یلجأ المقاول الأصلي صاحب  - 

معینة، إلى إبرام عقود مناولة للتدخل في  مالیةقدرات مهنیة وتقنیة و  تمل على أشغال متعددة ومتنوعة، قد تتطلبالتي تش
تنفیذ جزء من أشغال الصفقة بما یضمن التنفیذ المتقن وتحمل جزء من المخاطرة، ویقوم المقاول الأصلي بالتنسیق بین 

  . المشاركین في تنفیذ الصفقة مختلف المناولین
 لیس باستطاعتها الاستجابة ــة لــلــقــانــون الجزائــريتــكــون المؤسسات الخاضع عندما، جنبیةالأ ةالمناول اللجوء إلى مكنی - 

  .ةللجزء الذي ینبغي مناولته لاسیما فیما یخص المعاییر والجود بــالــنسبـة ،المصلحة المتعاقدة لاحتیاجات
أهدافها الإستراتیجیة  تمكنها من تحقیق قویة علاقات تعاونیةت الكبیرة بإبرام عقود مناولة لإیجاد المقاولا شركات تقوم - 

  .أقصر الآجالمزید من الأرباح في  بطریقة أفضل، وبالتالي تحقیق
 لأشغال المبرمة معلعمومیة لاقات صفـلاكل شيء بنفسها في تنـفـیذ  التي ترغب في مقاولاتعدد في هناك تناقص  - 

من  40 % وز لا تتجا طریق عقود المناولة عـن تمنح تنفیذ جزء من الصفقة وجب علیها أن لـذلك ،المصلحة المتعاقدة
  .المبلغ الإجمالي للصفقة

بصفة فعالة في التوازن الاقتصادي بین مختلف مناطق البلاد، من  في مجال الأشغال العمومیة المناولة عملیات ساهمت - 
  .مناطق الوطن لضمان تشغیل العمالة الیدویة بشكل واسع على مختلفصفقات العمومیة للأشغال لل خلال التوزیع الواسع

  : مضمون عقد المناولة. د
 المناولة، زم مؤسسةالشخص الذي یلاسم ولقب وجنسیة : المعلومات الآتیة عقد المناولة یجب أن یتضمن وجوبا

أجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات  موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة، ،عند الاقتضاء اسم مؤسسة المناولةمقر و 
عند  كیفیات الدفع والدفع المباشرطبیعة الأسعار و  ،عند الاقتضاء ق العقوبات المالیةوكذا كیفیات تطبی محل المناولة

تقدیم الكفالات  كیفیات استلام الخدمات، الأسعار، تغیر إذا نص العقد على بند وتحیین ومراجعة الأسعار الاقتضاء
، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( )144المادة ( )2015، 247-15مرسوم رئاسي رقم ( .تسویة النزاعات والمسؤولیات والتأمینات،

  )5.78المادة ( )2021
لقد أوجب المشرع الجزائري أن یتضمن عقد المناولة وجوبا مجموعة من المعلومات الأساسیة لإزالة أي غموض 

لغ الصفقة إذا تم تعدیل مبعن أطراف العقد، وعن محل المناولة، ولتوضیح شروط وكیفیات تطبیق بنود عقد المناولة، 
 ویسلم للمصلحة جدید تعدیلي للمناولة یعد عقد ،ةیتغیر مبلغ خدمات الأشغال محل المناول فإنه، للأشغال العمومیة
؛ وهي عادة ثلاثة أنواع من الالتزامات یتضمن عقد المناولةكما . ، في إطار الشروط المنصوص علیها قانوناالمتعاقدة

اسي للمناولة، تسلیم المصلحة المتعاقدة نسخة من عقد الالتزامات الإداریة ومنها؛ دفتر الشروط، تحدید مجال التدخل الأس
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 ، الالتزامات القانونیةومنها؛ مدة العقد، تحدید الأجر، كیفیات الدفع للمناول، مراجعة الأسعار الالتزامات المالیة المناولة،
  .ناتتقدیم الكفالات والتأمی ومنها؛ قیام المسؤولیات، تنفیذ العقد محل المناولة، القوة القاهرة،

  التنظیم القانوني لعقد المناولة. 2
 سوف نتناول التنظیم القانوني لعقد المناولة من خلال التطرق إلى أهم الشروط لتطبیق عقد المناولة، ثم نتناول 

  .علاقات المترتبة عن عقد المناولةال ، وبعدها نستعرض219- 21الذي أتى به المرسوم التنفیذي رقم  نظام الدفع للمناول

    :    شروط تطبیق عقد المناولة. أ
وقد أقر المشرع  افذا،صحیحا ون العقد یكون ىتتوافر حت یجب بمجموعة من الشروط الخاصة اولةنعقد الم زیمتی

مرسوم ، والتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالذي  247- 15 رئاسي رقمالرسوم الجزائري في الم
  العمومیة للأشغال دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات یتضمــن الموافقــة عــلىالذي  219- 21 تنفیذي رقمال

  :یمكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط الآتیةأنه 

  :الشروط الإداریة. 1.أ
التي ینبغي  الأساسیةالتدخل الأساسي للمناولة استنادا لبعض المهام  الیجب أن ینص دفتر الشروط صراحة على مج - 

  .وفي الصفقة العمومیة للأشغال أن یقوم بها المقاول، عندما یكون ذلك ممكنا،
ــ -   موقعة من عقد المناولة الذي یربط هذا الأخیر بالمؤسسة نسخـة لــمصلــحـة المتـعـاقـدةتسلــیــم المقــاول وجــوبــا ل

  .یة بتنفیذ الجزء الخاص بالمناولةالمعن
 مرفق بجمیع الوثائق التي من شأنها المصلحة المتعاقدة ة وطــلب اعــتــمــاد المنــاول إلىاولنتصریح المل یتحو  - 

  .الصفقة ویمكن التصریح بالمناول في العرض أو أثناء تنفیذ ،تبریر القدرات المهنیة والتقنیة والمالیة للمناول
جب على المناول الذي یتدخل في تنفیذ صفقة عمومیة أن یعلن ی ؛إلزامیة إعلان المناول عن تواجده للمصلحة المتعاقدة - 

مناول غیر مصرح به في مكان تنفیذ  ودوجبلحة المتعاقدة التي تعلم صتعین على الم، ویتواجده للمصلحة المتعاقدة
اذ تدابیر یتم اتخ وفي حالة عدم الامتثال أیام، )8( فلك لتدارك الوضع في ظر المتسبب في ذ الصفقة، إعذار المقاول

 .219-21من المرسوم التنفیذي رقم  123إلى  119 منكما هو منصوص علیه في أحكام المواد  أو فاسخة/ردعیة و
 )8.7.41المادة ( )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( )142المادة ( )2015، 247-15مرسوم رئاسي رقم (

  :الشروط المالیة. 2.أ
بها؛ حدد المشرع الجزائري العتبة المالیة في الصفقات العمومیة للأشغال بما  والنسبة المسموح مناولةالعتبة المالیة لل - 

المناولة في لا یمكن اللجوء إلى و  ه،أو یقــل عن دجملیون  12 بـ فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة یساوي
 تتجاوز المناولةلا یمكن أن ، فتنظیم الصفقات العمومیة الصفقة العمومیة للأشغال إلا في حدود النسبة المـحددة في إطار
مرسوم ( )دج4.800.000(تتجاوز قیمة المناولة مبلغ  یمكن أن، وبالتالي فلا من المبلغ الإجمالي للصفقة 40 % نسبة

  )41المادة (  )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( )140و 13المادتین ( )2015، 247- 15رئاسي رقم 
سواء تم ذلك من قبل المقاول صاحب  ،بانتظاممستحقاته  المناول المعتمدیقبض كیفیات الدفع للمناول؛ یجب أن  - 

المنصوص علیها في الصفقة  بعنوان الخدمات الصفقة، أو في إطار الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقدة،
  .ل بتنفیذهاالتي تكف
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 اتیجب أن یحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحویل الموافق للخدمات التي تقدمها المؤسس -
  . الخاضعة للقانون الجزائري في إطار المناولة

 ل صریــحأن یعلل بشكعلیه  جبیالموافقة الكلیة أو الجزئیة أو الرفض للدفع المشار للمناول، و یجوز للمقاول الأصلي  - 
  .لا الجزء غیر المعترض علیهإ لا تدفع المصلحة المتعاقدة وفي هذه الحالة ،أسباب رفضه

، 247-15مرسوم رئاسي رقم ( .بها لفائدة المناول تالدفعات التي قام المقاول بكل غالمتعاقدة إبلایجب على المصلحة  - 
  )78المادة ( )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( )143المادة ( )2015

  :الشروط التعاقدیة. 3.أ
 أي أن المناول لیس طرفا في عقد المقاول الأصلي ؛اولنوالم ن المصلحة المتعاقدةالعقدیة المباشرة بیبطة ااء الر انتف - 

وذلك  ذ،تنفیالعدم في حالة  المصلحة المتعاقدة ولا تقوم مسؤولیة تجاه ،شروطهلا یلتزم مباشرة ب هذلك أنویترتب على 
 نسبیة أثار العقود، فإن العقود لا تنفع ولا تضر غیر عاقدیها، وبالتاليوفقا لمبدأ و . بینهما بطة العقدیة المباشرةار لانتفاء ال

ورد من شروط في عقد ا بالنسبة لصاحب العمل، كما أنه لا یجوز الاحتجاج علیه بما ر فالمقاول من الباطن یعتبر غی
، 2002البراوي، ( .قانونیا ار ه أثلة عنه ولا تولد في مواجهتیمثل سوى واقعة مادیة مستق ، فالعقد الأصلي لاالأصليالمقاولة 

   )87صفحة 
العقدین یتحتم معها أن یكون  بسبب وجود علاقة تبعیة بین وذلك ؛لاحقا لعقد المقاولة الأصليناولة أن یكون عقد الم - 

 ما أبرم إذا ةاولنعقد مكون فلا ی )55، صفحة 2009عرابي، ( الأصلي لاحقا في تاریخ انعقاده لعقد المقاولة اولةنعقد الم
للمتعامل المتعاقد یمكن من ق ص ع ج فإنه  140عنه، وحسب المادة  عقد مستقلوهو بذلك  صليالمقاولة الأ عقد قبل

  .لمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولةمع ا
 أجل ولدیها ،علم وقبول المصلحة المتعاقدة متوقف على التعامل بالمناولة نإ عقد المناولة؛بصلحة المتعاقدة قبول الم - 
ینبغي أن یحظى ، و والموافقة على شروط دفع بــول المنــاولاریخ استلام الوثائق، لاتخاذ قرار قتمن  ابتداء ایوم )15(

، بعد اتابیكالمتعاقدة مقدما و  بموافقة المصلحة وباوج ،بالدفع من طرف المتعامل المتعاقداختیار المناول وشروطه المتعلقة 
ذا ما لجأ لا یعتبر قبو المناولة  مسألة، وسكوت العقد الأصلي للمقاولة عن د من قدراته المهنیة والتقنیة والمالیةكالتأ لا، وإ

اتخاذ تدابیر  مصلحة المتعاقدة، وبالتالي یحق لللعقد الأصليیعد انتهاكا ل مناولة فإنه برام عقدالمقاول الأصلي إلى إ
-21مرسوم تنفیذي رقم ( )143المادة ( )2015، 247-15مرسوم رئاسي رقم ( .طبقا للقواعد العامة العقد فاسخطلب أو ردعیة 

 )2.2.41المادة ( )2021، 219

  :الدفع للمناول نظام. ب
المقاول،  طرف والكیفیات التي تكرس حق الدفع للمناول، سواء كان من روطبنظام الدفع للمناول، كل الش دصیق

وع من لنون هـذا اكی ادمنـعع المباشر للمناول، دفلة لـیـنـظیمتإطار الآلیات ال لأشغال أو فيلصاحب الصفقة العمومیة 
من قبل المقاول صاحب  اعتماد شروط الدفع للمناول، سواء تم ذلكویشكل  المتعاقدة ةالمصلحمعـتمدا من قبل  ـتسویةلا

ة الــطـلـب ضمان فعالی متعاقدة بالصرامة قصدالمصلحة ال وتقید ماتز الللمناول،  الصفقة أو في إطار الدفع المباشر
  )78 المادة( )2021، 219- 21مرسوم تنفیذي رقم ( .المناول في الدفع الــعــمــومي وكــذا ضمــان حــمــایــة حــق

صریح بالمناول ت دةمتعاقلها في العرض، یقدم المترشح للمصلحة اببطل حعندما یتم السماح بالمناولة وتم التصریو 
ــدفــع  شروطإلى  وصعلى الخصو  إلى مضمون العقد، المقترح یشیـر فیه لـــمــنــاول، وعند الاقتضاءوكیــفــیــات ال  یشیر إلى لـ

 قبول المناولالمناولة  تبلیغ صفقة، ویحمل تخضع لذلك تغیر الأسعار إذا كانت أسعار الصفقة العمومیة للأشغال كیفیات



  في قانون الصفقات العمومیة للأشغال كآلیة لتعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني المناولة/  عثماني مرابط حبیب
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استلام الوثائق،  من تاریخ ، ابتداءیوما )15(لدى المصلحة المتعاقدة أجل خمسة عشر ، و لدفعا شروطهته على وموافق
ملحق،  تم تعدیل مبلغ الصفقة العمومیة للأشغال بموجب ما ذاإ ، و والموافقة على شروط دفع المنــاول تخاذ قرار قبــوللا

مرسوم تنفیذي رقم ( جدید تعدیلي للمناولة ویسلم للمصلحة المتعاقدة یعد عقدو یتغیر مبلغ خدمات الأشغال محل المناولة، 
 )41 المادة( )2021، 21-219

یجب على المصلحة المتــعاقدة أن  :الدفع للمناول من قبل المقاول المتعاقد، صاحب الصفقة العمومیة للأشغال. 1.ب
ــلــمــنــاول مــن قــبــل المقــاول تتأكد بكافة  صاحب الصفقة العمومیة للأشغال، عندما تشمل الوسائل من الــدفــع المنــتــظــم ل

 .الدفع على الحساب أو التسویة على رصید الحساب لصالحه أشغال محل مــنــاولــة، سواء عــن طــریــق المنجزة الخدمات
 یتعین إبلاغ المقاول بهذا. تقاعس للمقاول عن الدفع ناول المتضرر إخطــار المصلــحــة المتــعــاقــدة، عــنــد أيملل یحق

مرسوم تنفیذي ( الصفقة العمومیة للأشغال، یعرضه لتدابیر ردعیة الدفع للمناول، صاحب إن تقاعس المقاول عن. الإخطار
  )4.3.78المادة ( )2021، 219-21رقم 

المتعاقدة،  في إطار الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة: الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقدة. 2.ب
الصفقة، مقابل  بطلب الموافقة على الدفع المباشر للمقاول صاح بتقدیم على المناول المعني بهذا الإجراء، أن یقومیجب 

لى الحساب أو التسویة على الدفع عبطلب  اة المتعاقدة، مصحوبحلمصلـلاشر بالدفع الم بلطثم یقدم  إشعار بالاستلام،
أجل  لیحوز المقاو لمقاول صاحب الصفقة لطلب الدفع المباشر، باستلام اإشعار مع ضرورة تقدیم  ،حسابلرصید ا
 یقومو  ،ة أو رفضه الدفع المباشر للمناولالجزئی من تاریخ الإشعار بالاستلام، لإبداء موافقته الكلیة أو یوما )20( عشرین
یات إلى المقاول صاحب الوضع ر أواقــدة نسخــة مــن الفواتیل المصلحــة المتعترسبموفقه،  المصلحة المتعاقدة بإبلاغ

 آجــال الــتسویــة احترامواتــیــر أو الــوضعــیــات، في ظــل بالف بصرف الدفعات المتعلقة تقوم، ثم أحسن الآجال الصفقة، في
ا خ انقضاء هذصاحب الصفقة أو من تاری المقاول یسري هذا الأجل، ابتداء من تاریخ استلام موافقة. علیها نصوصالم

ذا لم یكن هناك أي رد من المقاولو ، الأجل  تالدفعات التي قام المقاول بكل غیجب على المصلحة المتعاقدة إبلا، فإنه إ
یعلل  الكلي أو الجزئي للمناول، یجب أن الدفع المباشر إذا رفض المقاول صاحب الصفقة، وفي حالة بها لفائدة المناول

، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( .لا الجزء غیر المعترض علیهإ تعاقدةلا تدفع المصلحة الم، و أسباب رفضه ل صریــحبشك
 )10.9.8.7.6.5.78المادة ( )2021

  :العلاقات المترتبة عن عقد المناولة. ج
الصفقة  لإنجاز جزء من متعاملین اقتصادیینعن طریق إنابة  أاولة عقود أخرى تنشقعقد المقد یتفرع من 

المصلحة : وجود ثلاثة أطراف وهي تضمنالعمومیة للأشغال المبرمة مع المصلحة المتعاقدة بصیغة المناولة، التي ت
الأطراف الثلاثة المتدخلة في  مختلفة تربط علاقات قانونیة عقد المناولة عن نشأوی. المتعاقدة، المقاول الأصلي، المناول
  : یمكن أن نستعرضها عل النحو التالي ،ورة مباشرة أو غیر مباشرةتنفیذ الصفقة العمومیة للأشغال بص

المقاول هو كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان : المناول بالمقاول الأصليعلاقة .1.ج
 ولأن عقد المناولة )03مادة ( )2011، 04-11قانون رقم ( أشغال البناء بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنیة

 تعد فیهافي علاقة تعاقدیة  والمناول المقاول الأصليفهو یجمع بین ، عند التنفیذ عن عقد المقاولة الأصليبذاته  مستقل
المصلحة المتعاقدة طرف أجنبیا عنها، فیكون المقاول الأصلي بمثابة رب العمل تترتب علیه جمیع التزاماته، ویكون 
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المناول بمثابة المقاول الأصلي وتترتب علیه جمیع التزاماته، ولیس من الضروري أن یكون العقدین متطابقین من حیث 
السنهوري، (. الأجرة أو شروط التعاقد فقد یوضع شرط جزائي في عقد المناولة ولا نجد مثیله في عقد المقاولة الأصلي

أحكامه منه، ویظهر ذلك  یستمدلأن عقد المناولة تابع لعقد المقاولة الأصلي عند التعاقد، فهو و  )212، صفحة 2009
عندما نجد أن المناول تقع علیه بنفس التزامات المقاول الأصلي تجاه المصلحة المتعاقدة وهي؛ تنفیذ الأشغال المعهود بها 
إلیه، تسلیم الأشغال المنجزة إلى المقاول الأصلي، ضمان العیوب الخفیة للأشغال المنجزة، احترام شروط العقد ومدته، 

المقاول الأصلي تقع علیه نفس التزامات المصلحة المتعاقد وهي؛ تمكین المناول من تنفیذ الأشغال محل كما نجد أن 
  .المناولة، تسلم الأشغال المنجزة، دفع الأجر المتفق علیه

 ، إذ لاناولوألم ةتعاقدالمالمصلحة الأصل أنه لا توجد علاقة مباشرة بین : علاقة المناول بالمصلحة المتعاقدة. 2.ج
 عقد وبالتالي یعتبر كلا منهما غیر ملزما لمواجهة الآخر، فالقاعدة تقتضي بأن أثر التصرف القـانوني لا یربطهمـا أي

فتكون العلاقة بینهما غیر (Zahi, 1987, p. 593) القاعدة في تحدید آثار العقد إلا إلى المتعاقدین، هذه هينصرف ی
ُطالبان بتنفیذ التزاماتهما مباشرة، بل یتوسطهما المقاول الأصلي صاحب الصفقة العمومیة للأشغال المبرمة  شرة،مبا فلا ی

مع المصلحة المتعاقدة، فعقد المناولة لا یكسب المصلحة المتعاقدة حقا ولا یرتب في ذمتها التزاما لأنهها تعتبر بالنسبة 
  )220، صفحة 2009السنهوري، ( .إلیه من الغیر

أن یعلن تواجده  للأشغال جب على المناول الذي یتدخل في تنفیذ صفقة عمومیةأو  لكن المشرع الجزائري         
المتعامل  عذاربإالتي تعلم بتواجد مناول غیر مصرح به في مكان تنفیذ الصفقة،  الأخیرة تلزم، و للمصلحة المتعاقدة

لا اتخذت ضده تدابیر قسریة 8)( هذا الوضع، في أجل ثمانیة المتعاقد بتدارك یتم  ةندما یتم السماح بالمناول، وعأیام، وإ
القدرات التقنیة تسمیة وجنسیة وعنوان المناول المقترح، : تقدیم للمصلحة المتعاقدة تصریحا یتضمن المعلومات التالیة

ــدفــع والــدفــع المبــاشر لــلــمــنــاولوك شروط، الخدمات المقترحونسبة  والمهنیة والمالیة للمناول، طبیعة  ــفــیــات ال وعند ، ی
ــحـة المتـعـاقـدة، نسخـة لى المقاول الأصلي أن یسلم وجوباوع .تغیر الأسعار كیفیات الاقتضاء  موقعة من عقد لــلــمصل

 )2015، 247-15مرسوم رئاسي رقم ( .المعنیة بتنفیذ الجزء الخاص بالمناولة المناولة الذي یربط هذا الأخیر بالمؤسسة
  ) 4.2.1.41المادة ( )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( )142المادة (

علاقة مباشرة بینهما إلا أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة علم وقبول المصلحة الرغم من عدم وجود وب  
إبرام عقد المناولة إتمام ؤثر في في التعاقد وم طرفا غیر مباشرلمناول والموافقة على شروط الدفع، مما یجعلها ا المتعاقدة

لا ما فائدة مناول غیر مصرح به في مكان تنفیذ الصفقة  وفي حالة علم المصلحة المتعاقدة بوجود ،ذلك تأكیده على وإ
یتعین علیها إعذار المقاول الأصلي المتسبب في ذلك لتدارك الوضع في ظرف ثمانیة أیام، وفي حالة عدم الامتثال یتم 

ع من ـذا النو ون هیك اـدمنع مناوللاشر لبالمكما أجاز المشرع الجزائري الدفع  اتخاذ تدابیر ردعیة وفاسخة لعقد المناولة،
المناول في  قایة حمب العـمومي وكذا ضمان حـلضمان فعالیة الطـ قصد، المتعاقدة حـةمصللمعتمدا من قبل ا ةیتسو لا

الجزئیة  من تاریخ الإشعار بالاستلام، لإبداء موافقته الكلیة أو یوما المقاول صاحب الصفقة، أجل عشرین یحوز، و الدفع
 ل صریــحالكلي أو الجزئي للمناول، یجب أن یعلل بشك الدفع المباشر حالة رفض، وفي لمباشر للمناولأو رفضه الدفع ا

اول المتضرر إخطـار المصلحة نملل یحق، و لا الجزء غیر المعترض علیهإ لا تدفع المصلحة المتعاقدةف، أسباب رفضه
تطبقها في  عرضه لتدابیر ردعیةی وهذا بهذا الإخطار، هیتعین إبلاغو عن الدفع  الأصلي للمقاولتقاعس  د أينالمتعاقدة ع

  ) 10.6.4.3.78المادة ( )2021، 219-21مرسوم تنفیذي رقم ( .حقه المصلحة المتعاقد
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التزام المقاول الأصلي أنه حول  خلال نظام الدفع المباشر للمناول الذي اعتمده المشرع الجزائري، نجده ومن
لم یبین لمن یلتزم المناول بتسلیم الأشغال العمومیة المنجزة،  ، وفي هذه الحالةالمصلحة المتعاقدبالدفع للمناول إلى 

للمقاول الأصلي المتعاقد معه أم للمصلحة المتعاقدة التي قامت بالدفع المباشر للمناول، وهل یكون التزام المناول بضمان 
  للمقاول الأصلي؟العیوب الخفیة تجاه للمصلحة المتعاقدة أم تجاه 

كل مصلحة متعاقدة تبادر بمشروع عقاري ملزمة بالاستعانة بخدمات : علاقة المقاول الأصلي بالمصلحة المتعاقدة. 3.ج
مقاول مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بین الطرفین بعقد مقاولة یبرم بعد الحصول على عقود 

، وتنشأ نتیجة لهذا العقد التزامات بالنسبة للمقاول الأصلي، تقابلها )16مادة ( )2011، 04-11قانون رقم ( التعمیر المطلوبة
التزامات بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، وقد یلجأ المقاول الأصلي إلى التعاقد مع مناول لتنفیذ جزء من أشغال الصفقة 

  . المناولةصیغة ب المتعامل فیها  فیما تم حة المتعاقدةالمسؤول الوحید تجاه المصلالعمومیة المعهودة إلیه، إلا أنه یبقى 
ویلتزم المقاول الأصلي تجاه المصلحة المتعاقدة بإنجاز الأشغال العمومیة الموكلة إلیه بمحل عقد المقاولة 
الأصلي، ویلتزم كذلك بتسلیم الأشغال بعد إنجازها للمصلحة المتعاقدة ویدخل في ذلك الأشغال التي أنجزها المناول، 

وتلتزم المصلحة المتعاقدة تجاه المقاول الأصلي صاحب الصفقة العمومیة للأشغال . شغال بعد تسلیمهاویلتزم بضمان الأ
بتمكینه من إنجاز الأشغال الموكلة إلیه، وتلتزم كذلك بتسلم الأشغال بعد تنفیذها وتقبلها من المقاول الأصلي لا من 

إلا أن المشرع الجزائري أجاز أن  )221، صفحة 2009السنهوري، ( المناول، وتلتزم بدفع الأجر للمقاول الأصلي لا للمناول
   .219-21من المرسوم التنفیذي رقم  78الدفع المباشر للمناول من طرف المصلحة المتعاقد ونظم ذلك بموجب المادة 

من  الأصلي صاحب الصفقة العمومیة للأشغالمقاول ز إعفاء اللا یجو ؛ أولهما أنه مبدآن العلاقة هذه ویحكم
عدم إلى التعامل بصیغة المناولة في  تنفیذ جزء من أشغال الصفقة، وثانیهما  لجأما  إذا صلحة المتعاقدةتجاه الم تهالتزاما

 مناولةلل في إطار عقد أصلي بلجوئه تنـازلیفلا قاول الأصلي تجاه الم صلحة المتعاقدةو تغییر التزامات المجواز تعدیل أ
 صلحة المتعاقدةى الملجأ إلیتنشأ له بمقتضى العقد الأصلي ومن ثم فله أن  التعاقدي، ولا عن الحقوق التي عن مركزه

  )174، صفحة 2008إبراهیم، ( .تنفیذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد المبرم بینهما منـها اطالب

  .آثار المناولة على تنافسیة مقاولات البناء والأشغال العمومیة. 3
الصفقات العمومیة  القول أن اللجوء إلى التعامل بصیغة المناولة في مجال یمكن من خلال الدراسة والتحلیل

آثارا متعددة الاقتصادیة بین مؤسسات الأشغال العمومیة، وهذا یرتب  تنافسیةالتعزیز ي كبیر ف یساهم بشكل ،للأشغال
 :ها على النحو التاليیمكن تلخیص، تتراوح هذه الآثار بین ما هو إیجابي وما هو سلبي، الاقتصاد الوطني على

  :الآثار الإیجابیات. أ
المقاول الأصلي صاحب الصفقة بالمناول لتنفیذ جزء من  ستعینعادة ما ی :تخفیض تكالیف الصفقة الأشغال العمومیة - 

 شركات منأقل تكلفة  یستعمل معدات والمناول) الإنجاز موادلید العاملة، ا(الإنجاز تكالیف  من فوارق للاستفادةالصفقة، 
 .العامة وتكالیف الإدارة تكون أقلن المصاریف فضلا عن أ ،الحد من تكالیف النقل والإمدادو الكبیرة، المقاولة 

الجزائري أو مناولین أجانب، لاستطاعتهم الاستجابة  یتم اللجوء إلى مناولین خاضعین للقانون: سرعة إنجاز الأشغال - 
السریعة لاحتیاجات المصلحة المتعاقدة لتنفیذ جزء من الصفقة العمومیة للأشغال محل المناولة، دون التفریط فیما یخص 

 .المعاییر والجودة
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 خاصة وفرةالمتخصـصة والمت مهارات والخبراتاللجوء إلى المستوى العالي من الب ذلك یتم :تحري الجودة في الإنجاز - 
الأجانب، وهذا یضمن تنفیذ الأشغال محل المناولة بجودة عالیة یستحسنها المقاول صاحب الصفقة ومن  اولینمنلدى ال

  . ورائها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع

یحتاط هو جزء من الصفقة، فصاحب الصفقة بالمناول لتنفیذ  عندما یستعین المقاول الأصلي: مسایرة التقلبات السوقیة - 
 . ، عند زیادة تكالیف إنجاز الأشغال أو وجود تغیرات موسمیةالسوق ضد تقلبات

تطویر القدرات المهنیة والتقنیة والمالیة ل فعالة المناولة بمثابة آلیةتكون : تطویر القدرات المهنیة والتقنیة والمالیة للمناول - 
مـن مالیا یتم الاستفادة ف مقاول الأصلي صاحب الصفقة العمومیة للأشغال،التعاقد النشط مع ال من خلال، للمناول

مهنیا وتقنیا من  المهارات والقدرات البـشریةو المعارف  صفقات الأشغال العمومیة ذات الغلاف المالي الكبیر، وتطویر
 .  خلال تعدد المشاریع واستخدام الآلات الحدیثة والتكنولوجیا في تنفیذ محل المناولة

تمكن المناولة الشركات من زیادة معدل الاستفادة من القدرات المتوفرة  :الاستفادة الجیدة من الید العاملة المتاحة - 
المال والعمل، حیث أن استغلال هذه القدرات یساعد على زیادة الإنتاج وبالتالي زیادة الكفاءة  وتحسین إنتاجیـة رأس

 )140، صفحة 2012أمحمد، ( .تجددةم فرص عمل إیجاد نهأوهو ما من ش والدخل

للشركات الصغیرة والمتوسطة العاملة  المناولة بمثابة آلیة وأداة قویة لرفع المـستوى التكنولـوجيتكون  :نقل التكنولوجیا - 
كبیرة وأرباب أعمال، موردین ومقاولین شركات  في مجال المناولة، فمن خلال الانخراط في اتفاقیات التعاون النشط مع

والتكنولوجیا هنا تشیر إلى جمیع أشكال الأصول المادیة والمعارف والمهارات  لمنقولـةا آخرین یتم الاستفادة مـن التكنولوجیـا
  )141، صفحة 2012أمحمد، (. یمكن من التنظیم الفعال للسلع والخدمات والقدرات البـشریة والـتي

 :الآثار السلبیة.ب
أصحاب الصفقات العمومیة للأشغال یعلنون عن رغبتهم في إبرام  العدید منهناك  :قلة المناول المتخصص والكفء - 

، وهذا ما یؤدي إلى عقود مناولة مع متعاملین اقتصادیین آخرین متخصصین وذوي كفاءة في تنفیذ الجزء محل المناولة
جالات التي  یقل فیها المناول المخاصة في بعض  ،الاقتصادیین عدد قلیل من المتعاملینتمركز الأنشطة في ید 

یعرض متعامل أي مع قد على التعاان صاحب الصفقة مجبرا كان عدد المناولین قلیل كلما ككلما و  .المتخصص والكفء
ن كان غیر كفؤ  .مصالحهیعود بالسلب علیه وعلى  هذاو ، في تخصصه الخدمة، وإ

سة التي تعتمد إن نشوء علاقة التبعیة باتت تشكل الانشغال الأساسي للمؤس: الاحتكاریة والتبعیة إلى المتعامل الخارجي -
أمحمد، ( .معینة ، حیث أن هذا الخطر لا یمكن توقعه عند توقیع العقد ولا یظهر إلا بعد مرور فترة زمنیةخیـار المناولـة

  )143، صفحة 2012

عندما یقدم الصاحب الصفقة على منح تنفیذ جزء من الصفقة إلى مناول أو  :الرقابة غیر المحكمة على أشغال الصفقة - 
عدة مناولین، فإنه یكون معرض لفقدان الرقابة المحكمة على أشغال الصفقة العمومیة محل المناولة، لاسیما فیما یخص 

 .المعاییر والجودة
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المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن  هوصاحب الصفقة العمومیة  :تقاعس المناول عن تنفیذ مهامه الأساسیة - 
في تنفیذ تدخله الأساسي الموكل إلیه،  المناول تقاعس أو عجزحالة  ، وفيبالمناولة تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها

معاییر  ا علىاعتماد لو اناختیار الم ولذلك یجب. ممكنة وله أن یعود على المناول الخسارة یتحمل المقاول الأصلي أیة
التحفیز  اعتماد أسلوبو  اعتماد أنظمة المتابعة وأدوات الرقابة لاكتشاف الانحرافات،، و الجید والسمعة التجربة السابقة
 )2007الفتاح، ( .اءالأد التقاعس فيفرض عقوبات على  وأخیرا لتحسین الأداء،

مما یتسبب في  العمال، ملیات المناولة تسریحقد ینجم عن بعض ع: التسییر السیئ للبعد التعاقدي للموارد البشریة - 
للبعد التعاقدي للموارد البشریة  نجاح المناولة یتوقف في جزء كبیر منه على التسییر الجیدف ،اجتماعیة حدوث اضطرابات

، 2012أمحمد، ( اعتماد تسییر دقیق للكفاءات الفردیةیة وعقود المناولة، إحداث توازن بین العاملة الأصل فمن الضروري
 .)145صفحة 

IV. الخلاصة: 
التطرق إلیه في هذه الورقة البحثیة حول فكرة التعامل بصیغة المناولة في الصفقات العمومیة  ومن خلال ما تم       

تضمن الم 219-21للأشغال ومدى إسهامها في تعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني على ضوء المرسوم التنفیذي رقم 
ات نتاجستیمكن استخلاص الاال، لأشغالمطبقة على الصفقات العمومیة ل لى دفتر البنود الإداریة العامةع قةالمواف

  :التالیة والتوصیات
  :الاستنتاجات. 1

 من عقد المناولة هیستلزموما  219- 21المناولة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  لیعرف المشرع الجزائري لقد تدخل 
، كما حدد نظام الدفع للمناول معینةالمعلومات من بیانات و  وجوبا هیجب أن یتضمن، وما شروط إداریة ومالیة

من قبل المقاول صاحب الصفقة العمومیة للأشغال أو الدفع المباشر من قبل المصلحة المتعاقدة، ونص أیضا 
 . على الأحكام الردعیة والفاسخة في حالة عدم الامتثال

 محدودا ولعلى قیبدورها  تلعب الدولة دورا كبیرا لترقیة المناولة في مجال الصفقات العمومیة للأشغال، إلا أن 
یرجع إلى عدم إدراك المتعاملین الاقتصادیین لأهمیة ودور المناولة في تعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني، ذلك 

 .الصغیرة والمتوسطة منها المؤسسات سیمالا
 بتكلیـف شغالصاحب الصفقة العمومیة للأقوم بموجبه یحد أنواع الشراكة الإستراتیجیة، المناولة أتبر التعامل بعی 

لتنفیذ جزء من الصفقة وفقا للمعاییر والجودة، ویتوقف نجاحها على الثقة ، أو أكثرمتعامل اقتصادي آخر 
 . المتبادلة، التواصل الدائم بین أطراف عقد المناولة، الالتزام بشروط العقد وتنفیذها

  المتقدمة التي  الدول اقتصادیات محورا أساسـیا في في الصفقات العمومیة للأشغال المناولةب التعاملیشكل
 .اقتصادها الوطني، والدخول في تنافسیة دولیة الأسلوب من تنمیة وتطویرتمكنت بواسطة هذا 

  أن هناك استقلالیة بینهما عند تنفیذ محل إلا  ةاولنالمقاولة الأصلي وعقد المرغم علاقة التبعیة القائمة بین عقد
 .في عمله من المقاول الأصلي وكفاءة أكثر تخصصا لاو نالمرض أن یكون المناولة، كما یفت

 مسؤولیة ، و باعتباره الطرف الثاني في عقد المناولة المقاول الأصلي تجاه مسؤولیة عقدیة اولنالم یترتب على
اول من نالم اءعفیتم إ، و المصلحة المتعاقدة والغیر الذي قد یتضرر بسبب تنفیذه لجزء من الصفقة تقصیریة تجاه

  .العشري الضمان الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، وهو لا یسأل عن المسؤولیة بإثبات
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  :التوصیات. 2 
 هفی یضمنشكل ب، عدم مسؤولیة المناول عن الضمان العشري المسألة إعادة النظر في الجزائري على المشرع 

حدث خلال عشر سنوات من أضرار لما تم تسلیمه والمهندس المعماري والمقاول الأصلي متضامنین ما ی اولنمال
 .من أشغال منجزة كانت محل عقد المناولة

  العمل على تنمیة الوعي الاقتصادي بأهمیة التعامل بالمناولة لدورها الاستراتیجي والفعال في تعزیز القدرة
لتحقیق الربحیة والجودة في  التنافسیة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین، والتأكید على دور الشراكة المستمر

 .تنفیذ الصفقات العمومیة للأشغال
 بإصدار تشریعات في قطاع الصفقات العمومیة للأشغال، وذلك المناولةب التعامل عزیزالتأكید على ضرورة ت 

صدارهاقیتالمتابعة المستمرة لتر مع  ا ومشجع علیه،منظمة لنشاطه جدیدة تبین كیفیة  نصوص تنظیمیة ، وإ
 .الآلیات بما یتماشى مع الاحتیاجات الحالیة ضرورة تكییفمع  مجال المناولة في، تطبیق الأحكام الواردة في

  على مؤسسات المقاولة الكبیرة تشجیع مؤسسات المناولة الخاضعة للقانون الجزائري، وأن لا تلجأ إلى المناولین
بدور فعال في قیام وال جابة لاحتیاجات تنفیذ الجزء محل المناولة،الأجانب إلا عندما لا یكون باستطاعتها الاست

 .الوطنیة تنمیةال مساهمة فيلخارجیة خدمة لمصالحها و من الاعتماد على المناولة ا تنمیـة المناولـة الوطنیة والحد
 لیات آ قصد وضع ترقیتها، معوقاتلرصد أهم  حول واقع المناولة في الجزائر الأكادیمیة دراساتوتدعیم ال تمویل

 المناولةالتعامل بصیغة والترویج لثقافة  ،المناولة على تعزیز تنافسیة الاقتصاد الوطني مؤسساتتساعد  فعالة
  .في أوساط المتعاملین الاقتصادیین
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